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 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  : قال الإمام أبو عبد االله المقري
  

يات الوسع، من غير أن ندعي فيها القطع، فقد قال لنـا            كلوقد بذلت في تحقيق هذه ال     
يـة  كلإيـاكم ودعـوى ال    : (محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي     خنا العلامة أبو عبد     شي

الموجبة، لأن ضروب الأشكالِ المنتجة تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول مـن               
ولو لا تسامح من تقدمنا في إثباا لم نتعرض لها، علـى أنـا أشـد احتفـالاً                  ) الأول

  )طويل: (ري فيهابتحريرها، وأثبت قدما في التح
  

  .ومبلغ نفس عذَرها مثلُ منجح
  

  ارةـــالطه
  

  ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسة على المشهوركل .١
 . ماء تغير بغير قراره أو ما تولّد فيه من الحيوان أو جاوره مكغيره، وإلا فطهوركل .٢
 . حيوان طاهركل .٣
 .اهر جماد ليس بمسكر ولا من حيوان، طكل .٤
 . ميتة بر ذات ماء سائل نجس، وبالعكسكل .٥
 . ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالتكل .٦
 ما لم تحله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ما حل فيما                 كل .٧

 .تحله الحياة منها
 .هو طاهر من الحي خاصة مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فكل .٨
 . دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجس، وبالعكسكل .٩
 .ية إلى طاهر الأصل طاهرةكل نجاسة انتقلت أعراضها بالكل .١٠



 ٣

 ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا تـستعمل              كل .١١
 .، فإن استعملت فنجسكلالنجاسة حكم اللحم في الأ

 .لبن الآدمي حلالحمه، إلا أن كل لبن كل .١٢
 ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن مـن          كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن         كل .١٣

 .ذوات السموم
 ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإا تفسده، بخلاف في كـثيره مـع                كل .١٤

 .قليلها
 ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غُفر، ويستحب ثوب لمنفصل السبب،            كل .١٥

 .حش، إلا من دم البراغيث فيجب لندورهوغسل ما تفا
 ما تستعمل النجاسة غالباً بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر الاحتراز          كل .١٦

 .منه، أو عارضت الغالب حرمةُ المخالط أو عمل الماضين
 جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجس، إلا أنه لم         كل متنجس فاستعماله لغير الأ    كل .١٧

 .د الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس والغربلةيحرم الاستقاءُ في جل
لا يصلَّى  : ه، إلا أنه قال   كل ما سوى الخترير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أ          كل .١٨

 .على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة
 ما شك في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شـيء في الـشك في                كل .١٩

 .لا فيهمانجاسته و
 ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويـؤمر بغـسل                 كل .٢٠

 .خارجها، ما لم يعسر الاحتراز منه
 . نجاسة ـ غير الدم ـ فقليلها ككثيرهاكل .٢١
 من دخل بما لا يعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعاد بعدها                كل .٢٢

 .فيتركفي الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر 
 من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يـصبح في                 كل .٢٣

 .الليليتين



 ٤

 من أُمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعـده، وقـال ابـن                   كل .٢٤
 .يعيد: حبيب

 . من رخص له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصحكل .٢٥
، إلا عرق الاستجمار في الثـوب، وفي        فر في غيره   ما اغتفر في محلّ فلا يغت      كل .٢٦

 .اغتفاره في الحكمية خلاف
 .ولا تنتقل بانتقال المصلي فهي عفو  نجاسة لا تماسكل .٢٧
 .  صقيل يفسده الغسل فحكم النجاسة فيه لا أثرها عفوكل .٢٨
 . ما لا تخلو الطرق عنه غالبا فمسح الخف والنعل خاصة منه كافكل .٢٩
 .النجاسةُ مما يكون في الطرق كثيرا عفو ما لا تتعين فيه كل .٣٠
 ما تمحض للعبادة أو غلبت فيه شائبتها فإنه يفتقر إلى نية، وبالعكس فـإن               كل .٣١

 .اختلاف الحال باختلاف الرجال
 إلا الشعائر وما تتوقف عليـه، إلا   ما تشترطُ  فيه النية فلا يؤخذ به المأموم         كل .٣٢

 .الحج
 . لا ركن منه ما تعتبر فيه النية فهي شرط فيهكل .٣٣
 . ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجبكل .٣٤
 أصل فإنه يجزئ عن فرعه ولا ينعكس، ومن ثم لم تكـن الظهـر أصـلا                 كل .٣٥

 .للجمعة
 . عبادة فالردة تبطلها وعدم القضاء لجب الإسلام ولذلك يعيد الحجكل .٣٦
 أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمـضة             كل .٣٧

ستتنشاق والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس ومسح الأذنين فإا سنة وإلا            والا
 .السواك قبله فإنه فضيلة

 . أقوال الوضوء فضيلةكل .٣٨
 صفات الوضوء فضيلة إلا الموالاة فإا واجبة وإن اغتفر التفريق اليـسير،             كل .٣٩

 .وسقطت بالنسيان وما لم يجب بالعجز، وإلا الترتيب فإنه سنة



 ٥

، من أحد السبيلين معتاد لم يستغرق أكثر الزمان وقيل نصفه حدث           خارج   كل .٤٠
 .وبالعكس

 . من ضل عقله بغير النوم والغفلة انتقض وضوؤهكل .٤١
 نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالبا، ناقض، ومقابله غير ناقض             كل .٤٢

 :وفيما بينهما قولان وقيل
 . نوم مستثقل ناقض بخلاف في القصير، وبالعكسكل .٤٣
 من مس ذكره المتصل بباطن أو أصابعه على غير حائل كثيـف انـتقض               لك .٤٤

ولا ينقض الوضوء من مس الإنسان شيئًا من جسده إلا ذكره على هذه             . وضوؤه
 .الصفة

 لذة لا عن لمس في محلها المعتاد لا تنقض وبالعكس، وينقض القصد إليـه               كل .٤٥
 .والقبلة في الفم الملتذ به

 طاهر ساتر للكعبين ملبوس في الرجلين تتـأتى          خف أو مجلد أعلاه وأسفله     كل .٤٦
مداومة المشي به لم يظهر منه جل القدم فلمن لبسه لما يعتاد غالبا ويبـاح علـى                 

 .طهارة أصلية كاملة أن يمسح عليهفي الوضوء وإلا فلا
 ما سوى النية وغسل ما ظهر حقيقة أو حكما مما لا ضـرر فيـه فلـيس                  كل .٤٧

 .بواجب في الغسل
رض طاهرا لم يغيره طبخ ولا صنعة فهو متـيمم وبـالعكس إلا              ما علا الأ   كل .٤٨

 .الثلج
 من تعذر عليه الماء أو تعسر عليه استعماله أو اتقى ضررا ظنـا لا وهمًـا                 كل .٤٩

بخلاف برده ولم وما لم يفرط من غلائه أو تعين عليه ما لم يقصد بتأخيره تركه ممـا                  
 .يفوت به فإنه يتيمم، وبالعكس

ليه أن يستسلف ما يحصل به واجبا فوريا أو يدفع به محظورا             ملي ببلده فع   كل .٥٠
 .منهيا

 . مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث وما سواه رافعكل .٥١



 ٦

 ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا إحدى الخمس بعد الصلاة والـوطء             كل .٥٢
 .ومسح الخف

قى بمـا دوـا، بخـلاف        ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا إن أن         كل .٥٣
 ـمغسول الوضوء، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وغسل الإناء من ولوغ ال            ب كل

 .سبعا
 ما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف خاصة إلا مثل اللوح للمعلم أو               كل .٥٤

 . ما يبيحها يبيحهاكلالمتعلم والجزء للصبي ومن السجود والطواف و
الضروري ولا قطع دمه الفتل بأنامله الأربع        راعف لم يظن دوامه إلى آخر        كل .٥٥

 .ولا تجاوزها منه قدر الدرهم فله أن يبني
 .ع من الرعاف فإنه يبتدئ الركعة التي خرج قبل تمامها من أولها من رجكل .٥٦
 . ما سوى الرعاف فلا بناء فيهكل .٥٧
 . من خالف موجب ظنه فيما يصحح العبادة لغير الاحتياط فقد أبطلهاكل .٥٨
 .عليه القضاء والبناء فإنه يبدأ بالبناء من اجتمع كل .٥٩
 . من اشتبه عليه أمره فحكمه التحري فإن لم يجد الاحتياطكل .٦٠
 ما تراه اليفعة إلى القاعد من صفرة أو كدرة فما فوقها فهو حـيض إلا أن                 كل .٦١

 .يكون للولادة فهو نفاس أو يزيد على أكثرهما فاستحاضة كالصغيرة والقاعد
ا ترجع إلى خمسة عشرة ويجتهد للحامل في الزيـادة           من تمادى حيضها فإ    كل .٦٢

 .ويكثر في آخره أو نفاسها فإلى سنتين
 ما جاء بعد أكثر الحيض لأقل من خمسة عشرة يوما أقل الطهر فليس بحيض               كل .٦٣

 .وقبله مضاف إليه حتى يكمل وهي بينهما طاهر
لجنب إلا في ف ا ما يمنع منه الحدث يمنع منه الحيض والنفاس إلا القراءة بخلاكل .٦٤

نحو الآية للحاجة، ويزيد بوجوب الصلاة والصوم لأن القضاء بجديد وصـحته،            
 . والمسجد كالنب، والوطء فيما تحت الإزار، والطلاق وحكم الجنابة معهما ساقط

  
  



 ٧

 لاةــالص
  

 من ضيق المختار عنها إلى ضيق ما قبـل غـروب             صلاة فوقتها الضروري   كل .٦٥
ها، إما لنفسه أو لتعين ما وراء مقدار ركعة لما          الشمس وطلوع الفجر عن ركعة من     

للصبح على الأصح، ويدرك الاختياري بمـا يـدرك بـه           ] ولا ضروري [بعدها  
 .الضروري عندي، على مقنضى المذهب

 صلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، إلا الظهر للجماعـة فـإلى ذراع بعـد               كل .٦٦
 .الزوال

تى تغرب الشمس، وطلـوع      زمان فهو صالح للصلاة إلا ما بعد العصر ح         كل .٦٧
الفجر حتى ترتفع قدر رمح والجمعة حتى ينصرف أو يطول في غير الفرائض وغير              
الطواف والتلاوة والجنازة ما لم يسفر أو تصفر إلا أن تعارض مفـسدة، وغـير               
ركعتي الفجر قبل الدخول في الصبح والوتر قبل الفراغ فيقطع لرجـاء ركعـة              

 .لى تعين أولى منهابعدها، وعادة الليل للمعذور إ
 ـ            كل .٦٨ وجـب رفعه  ما يمنع الوجوب والكفرـ إلا معصية السكرـ فهو عذر ي

   من الضروري، إلا للكافر فلمقـدارها، وطـروه لهمـا           الأداءَ للتمكن من ركعة 
 .السقوط إلا عن الناسي والنائم

 من ليس بمعذور ولا مرخص له فهو بالتأخير إلى وقت العذر عاص بيد أنه               كل .٦٩
من سوى الكافر قاضٍ: قيل، ومؤد. 

 ـ         كل .٧٠  في  غمـاء وف الإ  مشتركتي الوقت فالجمع بينهما لجد السير في سفر وخ
 .أما بعرفة وجمع فَسنة. مرض جائز، وبين الليلتين بالمطر ونحوه

 لهـا   معة قُصد الدعاء إليها في وقتها فالأذان واجب        من الخمس والجُ    صلاة كل .٧١
يقصد استحب في الفلوات والدور المنفـردة،        مقصد، فإن لم     كلفي البلد، سنة في     
 .ولا أذان لغيرها

 . مصلكل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل .٧٢



 ٨

ة فليس بعورة، إلا أنه يكره مـا بـين           ما سوى السوأتين من الذكر والأم      كل .٧٣
 .السرة والركبة ويتأكد في الأمة، فتعيد في الوقت

و عورة من الحرة في الصلاة متأكد في أم الولـد            ما عدا الوجه والكفين فه     كل .٧٤
 .في الرأس والصدر والأطراف: فتعيد في الوقت، حيث لا تعيد الأمة كالحرة

 صلاة فشرطها الاستقبال، إلا في القتال وفي سفر القصر للراكب في غـير              كل .٧٥
 .الفرائض، وفي الطواف والنفل وفي الكعبة

 ووضعهما على الـركبتين وبـسط        أفعال الصلاة فريضة، إلا رفع اليدين      كل .٧٦
السبابة والإشارة والتيامن والتياسر، فإا فضيلة وإلا القيام لقراءة غـير الفاتحـة             

 .والجلسة الوسطى والزائد على الاعتدال والسلام من الأخرى فإا سنة
 أقوال الصلاة سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإا فريضة وإلا التـأمين             كل .٧٧

 التكبير وسمع االله لمن حمده والتشهد والدعاء غير الصلاة على النبي        والذكر غير   
 .وقراءة المأموم فإا فضيلة

ركان والترتيب والطمأنينة، فإا     كيفيات الصلاة فضيلة إلا الاعتدال في الأ       كل .٧٨
 .واجبة، وإلا الجهر والإسرار فإا سنة

 .ة في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاو ما يعتبركل .٧٩
 لنفسه فعلى غير المعذور بقطعه بعد الـدخول فيـه قـضاؤه              مقصود  نفْلٍ كل .٨٠

 .وبالعكس، إلا ما جاء في ركعتي الفجر مجازا
 ما لا يصح للفذ غير المحكوم له بحكم الجماعة فلابد فيه من نيـة الإمـام،                 كل .٨١

 .وبالعكس
 . مأموم عليه نية الاقتداء ولو بالالتزامكل .٨٢
 .ب فيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة من أدرك الركوع وما يجكل .٨٣
 . من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدركهاكل .٨٤
ا مؤتما  ا أو قضى ما وجب عليه فذ       من لزمه أن يتم الصلاة في جماعة فأتم فذ         كل .٨٥

 .بطلت صلاته قاله ابن عبد الحكم



 ٩

  له أن يعيـد فيهـا، إلا        سوى المغرب فيستحب    من لم يدرك الجماعة فيما     كل .٨٦
 .الإمام الراتب فإنه كالجماعة

 . من أدرك وترا فإنه يقوم بغير تكبير، وبالعكسكل .٨٧
 . في الأفعال في الأقوال بان مسبوق فهو قاضٍكل .٨٨
ؤمر بتجنب المساجد والمحافل     كريهة عرضية أو خلقية فإن صاحبها ي        رائحة كل .٨٩

 .بخلاف الأسواق
خرى والقبلي في صـلاة      ما سوى ذكر سجود التلاوة في النافلة في ركعة أ          كل .٩٠

أخرى والسورة وتقديم القراءة على التكبير في العيد فعقد الركعة فيه الرفع، وفيها           
 .الوضع

قديمـه ولا ترتيـب    ت ما زاد على صلاة يوم من الفوائت فهو كثير لا يجب             كل .٩١
 .القضاء فيه، وبالعكس

  الـسابقة  ثر إلى الكثير، ولا يدري ما      من ذكر صلاتين بعينهما مختلفتين فأك      كل .٩٢
 .فإنه يضرب المذكور في أقل منه بواحد ثم يزيد واحدا، ويعيد الحضرية سفرية

 سنة داخلة ففي نسياا السجود قبل السلام، إلا تكبيرة أو سمـع االله لمـن       كل .٩٣
 .حمده مرة، فلا شيء فيهما

ة من سجود القيـام أو      سيلَ سهو بزيادة دون ركعتين من الخمس وفوق ج        كل .٩٤
من غيره ولا توجيه ففيه وحده سجود السهو بعد السلام، والأدنى           عراض  تخيل الأ 

 .ساقط، والأعلى مبطل
يسجد لسهوه، ويتبع المأموم إمامه ولو بعد القـضاء         إنه   من سوى المأموم ف    كل .٩٥

 .فيما لم يدرك
 .مكليها، فإنه يرجع بتكبير إلا الراعف ما لم يت من رجع إلى صلاة يبنكل .٩٦
رة لزمته الصلاة ا، وينتقل مهمـا خـف إلى           من قدر على حركة أو إشا      كل .٩٧

 .الأعلى، فلو لم يبق إلا القصد سقطت
 تكبير فسنته أن يكون مع الشروع، إلا تكبيرة القيام مـن اثنـتين فبعـد                كل .٩٨

 .الاستقلال



 ١٠

ا على عزمه غير عابث بـسفره        أمامه ماضي  ا أربعة برد   من تجاوز محله قاصد    كل .٩٩
، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، وإلا ففرضه الكمـال،           فسنته التقصير في الرباعية فقط    

نى وعرفة وحكمهماإلا الحاج من غير أهل م. 
 من تجب عليه الصلاة من حر ذكر ليس من أهل القصر ولا على أكثر من                كل .١٠٠

 .ثلاثة أميال من قرية جمعة فإا تلزمه، وبالعكس
لى أكثر من ثلاثـة      من تتقرى م قريةٌ من مستوطنين بحيث يمكن الثواء ع          كل .١٠١

أميال من قرية جمعة فعليهم إقامتها إذا كانوا من أهلها، وإلا فـلا تجـزيهم، إلا                
 .ف مشقة فتسقط المسافةكللضيق مسجد أو ت

 . خوف تتقى فيه المعرة فصلاته على ما في النساء حسبما بينته السنةكل .١٠٢
 . صلاة معها خطبة فهي جهرية إلاّ في الحجكل .١٠٣
 الماء لأنفسهم فسنتهم إقامة الاستسقاء بالخروج للـصلاة          قوم احتاجوا إلى   كل .١٠٤

 .والدعاء، أما لغيرهم فبالدعاء خاصة
 ما سوى ركعتي الفجر، وما زاد على الأُوليين في الخمس فسنته السورة مع              كل .١٠٥

 .الفاتحة، وفيهما الفاتحة فقط
  

  الجنــائز
  

 
لى الأعيـان    مطلوب لا تتكرر مصلحته فهو مطلوب على الكفاية، وإلاّ فع          كل .١٠٦

 .إلا لمعارض
 ميت حاضر محكوم بإسلامه لم يفقد وجهه أو جلُّه ولا قتله العدو مجاهدا ولم               كل .١٠٧

يحمل مرجوا فالصلاة عليه واجبة، فإن دفن قبلها فعلى قبره على المختار وإلا فلا              
 .صلاة

 .وغسله أو تيممه واجب.  من لا يصلى عليه لا يغسل، وبالعكسكل .١٠٨



 ١١

والكفـن  . إن كانت مليـة   : فقته يجب كفنه إلا الزوجة، وثالثها      من تجب ن   كل .١٠٩
 .والدفن واجبان، وإنما الخلاف في الغسل والصلاة

  
  الزكـــاة

 
 خمس إلى خمس وعشرين من الإبل ففيها شاة جذعة فأعلى من جلِّ غـنم               كل .١١٠

 .البلد، وفي الغابة بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون
الإبل فإنه يتغير بزيادة أحد عشر بنت لبون         ما زاد عن خمس وعشرين من        كل .١١١

 خمـسين   كلثم عشرة حقة ثم خمسة عشر جذعة بنتا لبون حقتان ثم ثلاثين ففي              
 . أربعين بنت لبونكلحقة وفي 

 ما دون الثلاثين من البقر عفو، وفيها إلى أربعين تبيع، ثم إلى ستين مسنة، ثم                كل .١١٢
 . أربعين مسنةكل ثلاثين تبيع، وفي كلفي 
ما دون أربعين من الغنم عفو، وفيها شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان،              كل .١١٣

 . مائة شاةكلإلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في 
 حب مقتات أو مؤتدم الزيت مدخر ففي خمسة أوسق منه فأكثر الزكـاة              كل .١١٤

 .مرة
 ما سوى التمر والزبيب والزيتون من الأصول فلا زكاة فيه، وفيها مـا في               كل .١١٥

 .الحب
:  صنف من القطاني فهو على حدته في البيوع، وهي صنف واحد في الزكاة             كل .١١٦

 .والعلس فيها، بخلاف غيرها: كالقمح والشعير والسلت، وقيل
 ما سوى النخل والعنب فلا يخرص ولا يقسم بالخرص، ويقسمان ويخرصان            كل .١١٧

 . إليه مدخر من الثمار إذا اختلفت الحاجةُكلإذا حل بيعهما، وأجازه أشهب في 
 ما يراد للزيت فإذا بلغ حبه النصاب أخرج من زيته فإن بِيع أُخرج مـن                كل .١١٨

 .ثمنه، إلا الزيتون فمثل ما لزمه زيتا



 ١٢

 شريك لم تبلغ حصته النصاب فلا زكاة عليه في شيء إلا الـوارث فيمـا                كل .١١٩
 .وجب على الميت، ومثله الموصى له بجزء قبل الطيب

ارا أو مائتي درهم حطاً لا تختلف المـوازين          ما لا يحط من وزن عشرين دين       كل .١٢٠
 .فيه ففيه ربع العشر وما دونه عفو، ويجمعان

 ما لا يجوز اتخاذه من الحلْي لمن هو له بما هو له فهو مزكًى، وبالعكس، إلا                 كل .١٢١
حلي التجارة والصداق والعاقبة، بخلاف الموروث والموهوب ما لم ينو التجـارة            

 .وزكاته كالنقد
 .عدن والنبات فشرطه الحول في الزكاة، أما الركاز فكالغنيمة ما سوى المكل .١٢٢
 . ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حولهكل .١٢٣
 . ما ليس للتجارة مما لا زكاة في عينه كما مر فلا زكاة في قيمتهكل .١٢٤
 . ما تجدد لا عن مزكى الأصل فإنه يستقبل به، وهو الفائدةكل .١٢٥
تجارة مزكى العـين أبـدا أو        ما يرصد به السوق من العروض المشتراة لل        كل .١٢٦

القيمة، فلا يزكى إلا ثمنه بعد بيعه لعام من حول أصله إن كان مزكى العـين،                
 .وإلا فلا زكاة في العرض، والثمن المزكى فائدة، ويتحرى المدير شهر الزكاة

 دين يسقط الزكاة إلا أن دين الزكاة لا يسقطها مطلقاً، وما اسـتدانه في               كل .١٢٧
 الزكاة يسقطها ما لم يكن له ما يباع في الدين وما اسـتدانه             غير ما بيده من مال    

 .فيه كالأول إن لم تمر للدين سنة وكالثاني إن مرت
 دين كان أصله بيدك وهو ما تتعلق به الزكاة فلا زكاة فيه إلا بعد قبـضه                 كل .١٢٨

ومرور حول لأصله إلا دين المدير المرجو فإنه كعروضه فإن فقد قيد فبعد مرور              
 .ضهحول لقب

 . من تجب عليك نفقته من المسلمين فعليك فطرته وبالعكسكل .١٢٩
 . ما هو غالب قوت البلد فإن الفطرة تجري منه تجزئ فيه، وإلا فالأعلىكل .١٣٠

 
  الصيـــام

 



 ١٣

  صوم فشرطه النية من الليلكل .١٣١
 صوم متصل لا يجوز انفصاله اختيارا فإن نية جميعه في أوله كفايـة مـا لم                 كل .١٣٢

 .ستأنف، وبالعكسينقطع حكم الاتصال في
 ما يعسر الاحتراز منه غالباً فوصوله من الخارج إلى الحلق أو المعـدة مـن                كل .١٣٣

العين أو من منفذ واسع اختياراً مفطر واضطراراً إن كان شراباً أو مطعومـاً لا               
 .نحو الذباب غلبة

 مسلم منتهك يوما من رمضان بإفساد الصوم باتفاق أو متأول سبب يعلم             كل .١٣٤
 بعد، ولا تبين أنه يحصل أو بعيد جدا فعليه الكفارة الكـبرى وإلا              أنه لم يحصل  

 .فلا
 كل من أفطر غير المريض والمسافر ومن خاف على نفسه في الحال فليطعم ل             كل .١٣٥

يوم مداً عند قضائه، كمن فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر، إلا أنه يجب               
 .على هذا وعلى منفصل العذر خاصة

جوب الغسل ـ إلا الاحتلام وكثرة الإمناء من النظـر    من ينعقد سببا لوكل .١٣٦
والفكر ـ مفطر كالمذي لا عن النظر والفكر المستدامين وكالقيء عن اسـتقاء   

 .وكرفض النية
 . مفطر أو تارك فعليه القضاء، إلا الصغير والكافركل .١٣٧
، إلا الكافر ويستحب له      متعمد أو مخطئ في الفطر فعليه الإمساك بقية يومه         كل .١٣٨

 . يوم إسلامه، وبالعكسقضاء
 صوم معين فهو كرمضان إلا في الكفارة وقضاء المعذور أو المضمون متتابعا             كل .١٣٩

 .كالظهار وغير متتابع كقضاء رمضان
 ما ليس للصلاة فليس بمعتكف وإن أضيف إلى المسجد، ويكـره صـعود              كل .١٤٠

 .مؤذن المنار
 . ملامسة تنقض الوضوءَ فإا تفسد الاعتكافكل .١٤١



 ١٤

الكفارة الكبرى في الصوم فإنه يفـسد الاعتكـاف، وكـذلك           ما يوجب    كل .١٤٢
 والشرب، وقـضاؤه كقـضائه اتفاقًـا        كلالسكر المكتسب بخلاف نسيان الأ    

 .واختلافًا
 ضروري أو حاجي مثله أو مانع من المسجد أو الصوم فإنه يخرج إليـه إلا                كل .١٤٣

 .غُسل الجمعة والواجب المتعين والجبر ما لم يقصد الهرب
  

  جـــالح
 

ف ما يضر به فيه لا ما يشق عليه لزمه، ما           كل من قدر على الحج من غير ت       كل .١٤٤
 .لم يعارضه واجب آخر

 . من مر بميقات لا يتجاوزه إلى ميقاته فعليه الإحرام منه، وبالعكسكل .١٤٥
 ما سوى الإحرام والوقوف والإفاضة والسعي منجبر أو عفو، ولا يفـوت             كل .١٤٦

إلا بالجمـاع أو الإنـزال الموجـب        إلا بفوات الوقوف ليلة النحر، ولا يفسد        
للكفارة قبل الوقوف مطلقًا والإفاضة والرمي معا يوم النحر، أو قبله وفي العمرة             

 .قبل الركوع
 . ما لا يجوز فعله للحاج فإنه يجبر مطلقًا، إلا النكاح والإنكاحكل .١٤٧
 . زمان صالح للعمرة إلا أيام منى للحاج، وتكره تكرارها في السنةكل .١٤٨
ته الحج فلا يحله إلا العمرة وعليه الهدي خاصة، إلا من أحصره العدو       من فا  كل .١٤٩

 .فتحلل
 ما يفعلُ بمنى يوم النحر فلا شيء في تقديم بعضه على بعض إلا الحلق قبل                كل .١٥٠

 .الرمي ففيه الدم
 ما سوى النساء والصيد من محظورات الحج فرمي جمرة العقبة يحله، ويكره             كل .١٥١

 .الطيب
 .الإفاضة بعد الحلق تحله، وفي الوطء قبله دم محظور في الحج فكل .١٥٢
 . ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من الدماء فتسك وإلا فهديكل .١٥٣



 ١٥

 . منهكل ما نسكت فليس لك أن تأكل .١٥٤
 منه إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وهدي التطوع         كل ما أهديت فلك الأ    كل .١٥٥

 .إذا عطب قبل محله
ا ضلَّ فوجد بعد أيام منى فمحله مكـة          هدي وقف بعرفة فمحله منى إلا م       كل .١٥٦

 .  فإن نحر المنوي بمكة أجزأه
  ما فات إيقافه فمحله مكة أو ما يليها واستحب المروةكل .١٥٧
 . نسك فهل أن يذبحه حيث شاء، وليس عليه تقليده وإشعاره إلا أن يشاءكل .١٥٨
نحـوه،   و ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير ويتقى، ويرد المبيع كل .١٥٩

 . فكما لو ضلكلويتصرف بالثمن إن فات، إلا ما يؤ
 منه خلف الذبيحـة إلا نـذر        كل من ذبائح الحج فعلى من أ      كل ما لا يؤ   كل .١٦٠

 . لحماكلالمساكين، فمثل ما أ
 ما ليس في معنى ما أذن للمحرم في قتله من صيد وإن تأنس ـ حتى بيضه  كل .١٦١

 .ـ ففي قتله أو تعريضه الجزاء، إلا أن يسلم
  

  الأطعمـــة
    

 . جارح فالذكاة تصح به إلا ما في معنى النهش والخنقكل .١٦٢
 .، ولا تصح من غيرهماكل مسلم مميز فذكاته تصح، وكذلك الكتابي لما يأكل .١٦٣
 . ما لا يفترس حلال لذاته إلا الدواب وبالعكس، إلا الطير ويكره ما يعدوكل .١٦٤
 .لعكس وإن كانت طاهرة العين، وباكل ميتة برية حرام الأكل .١٦٥
 ما سوى الإبل والبقر مما تطلب إراقة دمه فذكاته الذبح، فإن نحـر لغـير                كل .١٦٦

 .، كالإبل إن ذبحت، والأفضل ذبح البقركلضرورة لم يؤ
 ما لا دم له يراق فذكاته القصد إلى ما يزهق نفسه بسرعة، وذلك معتبر في                كل .١٦٧

 .ذي الدم أيضا
 .لا يجزئ في دم مطلوب ما دون الجذع من الضأن والثني من غيره فكل .١٦٨



 ١٦

 . مغيب للعقل يكون عنه سرور النفس فهو المسكر، وإلا فهو المرقدكل .١٦٩
 . ما أسكر كثيره من الأشربة جرام قليله ووجب الحد فيهكل .١٧٠
 ما رد جوعا وعطشا أو خففهما فالاضطرار يبيحه إلا الآدمي والخمـر إلا              كل .١٧١

 .الغصة
 لذلك سلاحا لـه حـل أو         مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد فأرسل       كل .١٧٢

حيوانا معلما على وحش بعينه أو ما أخذ ولم يتعمد ترك التسمية ولا ترك ذكاة               
 .ما أمكنه ذكاته مما لم ينفذ مقاتله فإن جرح ما أرسل كالذكاة، وبالعكس

 إلى حالته الأولى فوضع آخر يـده         ما استحق بوضع اليد عليه فإنه إذا عاد        كل .١٧٣
 .عليه فهو أحق به

  
  هـــادالج

 
 من ولي المسلمين عن رضى أو غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فـاجر فـلا               كل .١٧٤

         جحغزى معه ويأو عدل وي عليه جار خرجإذا      ي دفـع الـصدقات جزئمعهوي
طلبوها وتصلى خلفهم الجمعةُ والعيدان، إلا المبتدع، ما لم يخف فيصلى خلفـه،             

 .ويختلف في الإعادة
يعة فلا يباح منه إلا القتال والاستعانة بما احتيج مما لهـم             خارج عن إمام الب    كل .١٧٥

 .من الأموال، ثم يرد مع غيره ويولي بعض الظالمين بعضا
 من م قوة على دفع من نزل م فإنه يتعين عليهم، كمن عينـه الإمـام                 كل .١٧٦

مطلقا، فإن عجزوا فعلى من قرب منهم إعانتهم، ثم على من وراءهـم حـتى               
 .يكتفوا

 .هد الوقعة قبل الانجلاء والحوز فهو من أهل القسم من شكل .١٧٧
 ما سوى الغنيمة من أموال الكفار، وهي ما أخذ بقتال، فيء ومنه خمـسها،               كل .١٧٨

وهو إلى الأهم فالأهم، ثم إلى نظر الإمام بالمصلحة، إلا أربعة أخماس الركاز فإا              
 .لمن وجده



 ١٧

ك رشى الـولاة     مال حرام لا يعرف مرجعه فمصرفه مصرف الفيء وكذل         كل .١٧٩
 .المعلومة المالك عندي، بخلاف ما غصبوه أو قهوروا عليه

 ولا في غيرها، وأجـاز      هدنةفي   ما يستعان به في الحرب فلا يباع من العدو           كل .١٨٠
 .ابن الماجشون ومطرف الطعام في الهدنة

 . ما سوى الأرض فإنه يخمس، وهي كالجزيةكل .١٨١
قتله إلا الاستغفار، ما لم يصر مغنما        على من     ما استثني من القتل فلا شيء      كل .١٨٢

 .فتجعل قيمنه في الغنيمة
 ما لا يقدر على الانتفاع به من أموالهم فإتلافه جائز، إلا ما لا كبير نكايـة                 كل .١٨٣

 .فيه من الحيوان
  

  الأيمــان
   

 . ما تحقق كونه للفعل فلا كفارة فيهكل .١٨٤
كفارة، إن قصد معنـاه،      ما لم يرد إطلاقه من أسماء الصفات الذاتية، ففيه ال          كل .١٨٥

والحلف به مكروه إذا لم يوهم النقص كالمعظم شرعا من الحوادث، وإلا فمحرم             
 .كغير المعظم منها

 . ما سوى الغقد من الأيمان فلا كفارة فيهكل .١٨٦
 . يمين على نفي فالحالف ا على بر، وبالعكس إلا أن يضرب أجلاكل .١٨٧
 . محلوف عليه يتعلق بأوله والبر بتمامهكل .١٨٨
 . ما سوى يمين الكفارة فلا تحله المشيئةكل .١٨٩
 مانع من البر عقلاً مسقط ما لم يفرط، بخلاف الـشرعي والعـادي علـى      كل .١٩٠

 .المشهور
 وجه وقع عليه الفعل المحلوف على الامتناع منه، بعد إمكان ذلك غالبا فإنه              كل .١٩١

 .يوجب الحنث، إلا في الإكراه



 ١٨

فهي على نية الحالف، وإلا فهـي        يمين لم تسأل ولا كانت لوثيقة ولا شرط          كل .١٩٢
 .على نية المستحلف إن كان محقًا، وإلا جاز التورية على الأصح

نية الحالف فهو مدين فيها إلا أن يكون مما يقضى بالحنث فيه             يمين هي على     كل .١٩٣
 .وثم مراجعة ببينة أو إقرار فتكون على الظاهر عرفًا ثم لغة

 يقضى به، ولا يقـضى فيهمـا إلا          ما سوى الطلاق والعتق من الأيمان فلا       كل .١٩٤
 .بالبت والحنث

 . يمين يقضى بالحنث فيها فإذا لم يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو فيها حانثكل .١٩٥
 . يمين فإن الحنث لا يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حالكل .١٩٦
  طاعة فإا تلزم في اليمين كما تلزم في النذر، ولا يلزم من غيرها فيهما إلا               كل .١٩٧

  . الطلاق في اليمين للزومه بغير شرط
م واحد تعلق بأكثر من واحد فالواجب في مجموع ما تعلق به ما يجـب               كلا كل .١٩٨

 .في الواحد منه
  

  النكـــاح
  
 

 عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ويحلـف في               كل .١٩٩
 .المحتمل حيث ينفع النكول

لشروط فهو مفسد، إلا البيع بـشرط العتـق          ما ينافي مقتضى العقد من ا      كل .٢٠٠
 . ما يقتضيه فهو لغوكلللسنة، و

 . أنثى لا تعقد نكاح أنثى بخلاف الذكركل .٢٠١
 ما يقصد من العقود للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي، لكونـه              كل .٢٠٢

 .أهلا للخطاب بما دونه، ولا يلزمه شيء
إبقاءً للصراحة، بخلاف الحـال،      صريح في بابٍ فلا ينصرف بالنية إلى غيره          كل .٢٠٣

 .فإنه كالمقال



 ١٩

 ما سوى النكاح والطلاق والعتق من العقود، فهزله هزل وهزلها جد، على             كل .٢٠٤
 .المشهور

 ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية،               كل .٢٠٥
 . أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به: وإلا لم يجز، وقالوا

 بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحـداهما              امرأتين كل .٢٠٦
 .ذكرا، فلا يجمع بينهما

 ما تركب لفظ النسبة المشهورة بين قريبين أو رضيعين صـح تناكحهمـا،              كل .٢٠٧
 .وبالعكس

 . من أرضعت شخصا أو من أرضعته أو من يرجع نسبه إليه فهي أمهكل .٢٠٨
ت على واطئها للأبد، وقيل بالعقد       معتدة وطئت بنكاح أو شبهه فقد حرم       كل .٢٠٩

 .فيها والوطء مطلقاً
 مستبرأة وطأت بحلال أو شبهة كذلك، إلا مـن وطء ملـك بملـك وفي                كل .٢١٠

 .النكاح خلاف
 نكاح فسد لبصداقه فإن الدخول يمـضيه بالمثـل أو الإكمـال بخـلاف               كل .٢١١

 .الإسقاط
 .لنص نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه اكل .٢١٢
 . نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطؤه لا عقده، بخلاف فيما لا يدرأ الحدكل .٢١٣
وفيـه الـصداق والعـدة      .  نكاح لأحد إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلاق      كل .٢١٤

 .والميراث ـ إن لم يفسخ ـ للورثة، وفيه ما ذكر، فإن أجمع عليه فبالعكس
فإنه يفسخ أبـدا،     نكاح مجمع على فساده أو محرم بالنص أو لحق الورثة،            كل .٢١٥

 .وفيما فسد لعقده من غير خلاف، والصداق تقدم
 ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه، وكذلك اختياره ردهـا لعيبـها، وفي               كل .٢١٦

لها نصفه ضعيف متأول، والصحيح ما في       : اختيارها هي قولان، وقوله في الملاعنة     
 .وأما بعد البناء فالمسمى: الجلاب



 ٢٠

النكاح وجوبا أو طبعا من العيوب أو خالف الشرط،          من يؤثر في مقصود      كل .٢١٧
 .فإنه يرد به، وبالعكس

 من التلفيقات التي لا يكشف الشهود عن حقائقها          ما اعتيد كتبه في الوثائق     كل .٢١٨
 .ا كسقوطهاوغالبا، فثب

 خلاف لا ينكشف إلا برؤية العورة فالمشهور تديِين المنكر فيه، وإلا كشف             كل .٢١٩
 .عنه
ن يحصن إلا الأمة الزوجة للحر والصغيرة الـتي مثلـها يوطـأ              من يحص  كل .٢٢٠

 .والكتابية وانونة
 . ما يحل يحصن إلا وطء الصغيرة المطيقة والكتابية والأمة فيهنكل .٢٢١
 عقدين تنافيا في حكم فلا يجوز الجمع بينهما إلا البيع والصرف في دينـار               كل .٢٢٢

 .من دينارمطلقًا أو في أكثر، إن كان المبيع أقل 
 بكر تستأذن فإذا صماا إلا المرشدة والمُعنسة والمصدقة عرضا والمعلمـة            كل .٢٢٣

بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف             
 .عليها بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل

ول فيه قول المـرأة، أو       ما الغالب كونه للنساء خاصة من متاع البيت فالق         كل .٢٢٤
 .من ادعى بسببها، وإلا فقول الرجل ويحلف المدعي

 حكم ترتب على عادة فإنه يبطل بزوالها إجماعا وإن اختلـف في اشـتراط               كل .٢٢٥
 .عكس العلل

 نفقة فالقياس فيها الطعام لا ثمنه، تخلصا من بيع الطعام قبل قبـضه إلا أن                كل .٢٢٦
 .العمل على خلافه

غيبة بعيدة فلها النفقة عليه، بخـلاف المفقـود قبـل     من غاب عن زوجته     كل .٢٢٧
 .الوجوب على المعروف، وفي القريب قبله خلاف

 وطء بغير الملك وشبهته فالولد فيه تابع لأمه في الحرية والرق وإلا فلأبيه،              كل .٢٢٨
 .كالدين مطلقًا



 ٢١

 موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك فإن النسب يلحق فيه، ولا              كل .٢٢٩
 .لحد والنسب إلا في ثمان مسائل أثبتها في كتاب النظائريجتمع ا

 حق ثبت سببه فإسقاط من هو له نافذ، وإن فقد شرطه، ولا رجوع إلا في                كل .٢٣٠
هبة الوطء للزوج، بخلاف يومها لضرا إن قبله الزوج، وهبتها له كالعـدم في              

 .التخصيص
 وقد فرض لهـا      مختارة للطلاق أو مفارقة بفسخ أو لعيبها أو غير ممسوسة،          كل .٢٣١

 .فلا متعة لها، وبالعكس
 لفظ نوى به الطلاق مما ليس له فهو ما نوى به منه أو مطلقه، وفي وقوعـه      كل .٢٣٢

 .م النفسي خلاف، بخلاف النيةكلابال
 طلاق بالحكم فهو بائن، إلا طلاق المُولي والمعسر بالنفقة، وتصح رجعتهما،            كل .٢٣٣

 زوال المانع أو بالنفقة التي لا تطلق        ولا تنهدم العدة بعدها إلا بانحلال اليمين أو       
 .بوجود مثلها

 . معتدة فلها السكنى إن تقدمتكل .٢٣٤
 كناية ظاهرة في الطلاق فهي ثلاث إلا أن ينوي الواحدة في غير المـدخول               كل .٢٣٥

 .حبلك على غاربك على المدونة لا المشهور: ا في غير البتة مطلقًا، وغير
يها العدة، ولهـا الـصداق       يوم الموت فعل    متوفى عنها في نكاح يقَران عليه      كل .٢٣٦

 .والميراث، وإلا فلا
 . معتدة من الوفاة فعليها الإحداد بخلاف المستبرأةكل .٢٣٧
 . حامل يثبت بوضعها حكم فلا تصدق فيه إلا ببينةكل .٢٣٨
 ما بقي من كسوة المعتدة أو المطلقة أو جهاز العامل ونحوه ممـا لـه بـالٌ                  كل .٢٣٩

 .المال، وإلا فهو لهمفمردود على الزوج أو ثمنه في 
 . ما يزعم النساء أنه منتقل إلى الولد فله في القضاء أحكام الولدكل .٢٤٠
 من لا يحل وطؤها بالنكاح بوجه فلا يحل بالملك، إلا الأمة الكتابية وأمـة               كل .٢٤١

 .الواطئ أو ولدها



 ٢٢

 من زوجها جد المحضون أو من أولياء المحضون لم يـسقط بـه حقُّهـا في                 كل .٢٤٢
 .الحضانة

جب بحقوق مشتركة فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقـدر           ما و  كل .٢٤٣
 .تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان

 . تمييز قصد به إزالة الميل لا إعطاء الحق فوجهه القرعة، ولا تجوز في غيرهكل .٢٤٤
 . من يجوز له وطؤها أو يلحقها طلاقه فالظهار يلزم فيها وبالعكسكل .٢٤٥
 للعبد  ة أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين        يمين منعت من وطء الزوج     كل .٢٤٦

لما يلزم فيها من الحكم شرعا، ولم يعلم أنه فيها غير مـضار فهـو ـا مـول                   
 .بمدة مؤثرة، وشرط آخرون كون الحكم مما قد يشق: وزاد بعضهم. وبالعكس

 . يمين لا يحنث فيها بالوطء فليست بإيلاء، وإن انعقد به سبب للحكمكل .٢٤٧
 من الحلف، ولا يفتقر إلى حكم، أما من دخل عليه الإيلاء فمن              مول فأجله  كل .٢٤٨

. يوم الرفع بالحكم، ولا يضرب لمن امتنع من غير سبب إلا ما يستبرأ أمره إليـه               
 .يضرب له أجل الإيلاء: وروي

، إلا أن  ما يستدعي جوابا فإنما يلزم من جوابه ما كان في الـس حكمـا              كل .٢٤٩
 الجواب وحده بنفسه، فإن افترقا حسا أو معنى         يوسع عليه المستجيب أو يستقل    

: فلا عبرة به، إلا أن يكون بكتاب أو رسول فإلى ما يرى أنه أسـقط، وقيـل                
 .مطلقًا

 ما لا يبين المرأة فلا يلزم في جواب التخيير المطلق، بخلاف التمليك فإنـه               كل .٢٥٠
 .يلزم فيه الواحدة، وله مناكرتها في الزائد

 .لد فإن اللعن يصح فيه، وبالعكس نكاح يلحق فيه الوكل .٢٥١
 . زوجين ـ ما كانا ـ حتى الكافرين إن تراضيا، فإن اللعان بيهما وترجمكل .٢٥٢
إليه والعتق، وتعليقهما بما لا يكون كذلك        أجل آت قطعا أو غالبا فالطلاق        كل .٢٥٣

إن لم أفعل محرما ناجز، إلا أن يفعل، أو يكون الأجل ممـا لا              : أو بغيب، أو قال   
 يعيش إليه، والظاهر أنه لا ينتفع بوقوع ما أخبر الـشرع أنـه غيـب              يشبه أن 

 .بخلاف ما يمكن ألا يكون منه



 ٢٣

أو ألـزم   ... ئاً لم يلزمه ما      من ألزم نفسه أو غيره أمرا فإن لم يجعل بيده شي           كل .٢٥٤
 علَّق على سـبب، فقـولان      ... منه، وإن جعل بيده شيئًا لزماه، وإن لم يجعل،          

 )صورة المنقول عنهاالفراغ لمحو في ال(
الأيمـان والـشروط    ...  ما دون الثلاث للحر أو الطلقتين للعبد فلا يمنع           كل .٢٥٥

عنده على بقيتها بخـلاف     ... ونحوهما، ولا ينتفع بإسقاطهما في النكاح الثاني،        
فإنه ترد عليه اليمين فيها ما لم يحنث لصحة الإيلاء          الثلاث، إلا في المحلوف عليها      

 )الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها. (من الأجنبية
 امرأة وصل لبنها غير مغلوب إلى جوف صغير لم يتم استغناؤه عن اللـبن،               كل .٢٥٦

فهي أمه وفحلها أبوه، ثم تنتشر الحرمة من هذه الأصول الثلاثة إلى الأطـراف              
 .تقدمعلى مقتض الحدي الم

 أم لها النفقة فعليها الإرضاع بلا أجر وبالعكس، فإن أصاا عـذر يمنعهـا               كل .٢٥٧
 .فعلى الأب

  
  العبيـــد

  
ف مسلم لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فعتقه لما يملكه نافـذ، ولا               كل م كل .٢٥٨

يعرض للكافرين في غير التظالم، والمسلم، وللغريم رد ما يستوفى منـه إن تعـذر          
 .رغيره أو تعس

 . إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم فعتق مالكه الذي عتقه، له نافذكل .٢٥٩
 من يصح عتقه فإن أعتق بعض ما يملكه من مملوك عتق عليه جميعه بالحكم،               كل .٢٦٠

فإن أعتق شركًا باختياره ابتداء أو عتق عليه بسبب منه قوم الباقي فيما يترع في               
 .الفلس، وإلا فلا

 .ل فصول الأدنين فلا يثعتق بالملك ما سوى العمودين وأوكل .٢٦١
 ما رده السيد أو السلطان أو الأب أو نائبوهم فإبطال، والغرماء إيقـاف،              كل .٢٦٢

 وفي الزوج قولان، ولا حجر لغيرهمز



 ٢٤

 ما سوى العتق والكتابة والجناية فلا يتبع العبد فيه ماله إلاّ بشرط بخـلاف               كل .٢٦٣
 .فيما سوى البيع والرهن

 .داء لا يعتق بالمُثلة من لا ينفذ عتقه ابتكل .٢٦٤
 ما أفسد عضواً أو شوه منظرا مما لا يعود إلى حاله فهو مثلـه إلا التـاجر                  كل .٢٦٥

 .المحترم تحلق لحيته والرائعة رأسها
 . مثلة لا يقصد ا العذاب فلا يعتق ا، ولو كانت سبه العمدكل .٢٦٦
هل منه  من عمده كالخطأ لا يعتق عليه بالمثلة، بخلاف من تصرفه في الثلث و           كل .٢٦٧

وفي العتق ا على السفيه والمديان والعبـد والكـافر         . أو من رأس المال؟ قولان    
 .قولان

 .فولده المولود بعده إذا كان تابعا له بمترلته  من فيه عقد حريةكل .٢٦٨
 من جاز حملُها عادة، ولو نادرا، فتجدد ملك من لا يأمن براءة رحمها بوجه               كل .٢٦٩

والقرء في الاستبراء حيـضة ولا      . استبراءهاقوي عليها أو سوء الظن ا يوجب        
 .يتواضع إلا من أقر البائع بوطئها أو ثبت، والتي لا تراد إلا للوطء غالبا

 . من عليه أن يستبرأ فالمصيبة منه حتى يستبرأكل .٢٧٠
 مجهول النسب فاستلحاق من يمكن أن يكون ابنا له إياه من غير مكـذب،               كل .٢٧١

 .يلحقه به وإن كره
في شيء، ولا يصح له، نفعه الاسـترعاء ولم يلزمـه العقـد،              من استرعى    كل .٢٧٢

ويصدق المسترعي فيما ذكره من التوقع، وإن لم يعرف شهود الاسترعاء ذلك،            
  .  ما أخذ له ثمناكلبخلاف البيوع حتى يعرف الشهود الإكراه والتوقع، وكذلك 

  
  وعـــالبي

  
لا يجوز بيعه له ولا  ما لا يقدر على تسليمه ـ أي تمكين المشتري منه ـ ف  كل .٢٧٣

 .يصح، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه



 ٢٥

 نجس لا يمكن تطهيره وعين لا منفعة فيها أو حرم الشرع بعض المقـصود               كل .٢٧٤
 .منها فلا يجوز بيعه

 . عين مقصودة فالجهل ا مبطلٌ للبيع بخلاف غير المقصودةكل .٢٧٥
القدر ولا يجوز جهله جملة وتفصيلاً،       عقد مبني على المكايسة فشرطه معرفة        كل .٢٧٦

بخلاف أحدهما، ما لم يمنع مانع، إلا بيع المعمر أو ورثته العمرى مـن المعمـر أو                 
ورثته والثمرة المأبورة لمشتري الأصل، ومال العبد يشتريه المبتاع بعد الـصفقة،            

 .قاله ابن الفخار
 صفة أو تقدم     مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن المشتري، إلا ما بيع على           كل .٢٧٧

رؤية أو خيار أو بقي فيه حق توفية أو ترك في الشجر للطيب أو حبس في الثمن                 
 .عند ابن القاسم خلاف مذهب مالك في الكتاب

 . بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضهكل .٢٧٨
 .فًا شيء فقبضه ما يقتضي اختصاص القابص فيه ورفع يد المقبض عنه عركل .٢٧٩
 ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا مـا فيـه عهـدة أو                  كل .٢٨٠

 .مواضعة
 . صفقة اشتملت على حرام لا يقبل البيع فهي منقوضةكل .٢٨١
 . بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن فسخ، لأنه لا ينقل الملككل .٢٨٢
الخيار  حالة يكون ضمان المبيع فيها من البائع فحدوث العيب فيها يوجب             كل .٢٨٣

 .للمبتاع
 من الغائب فبيعه على الوصف أو تقـدم الرؤيـة            ما الغالب عليه السلامة    كل .٢٨٤

 .جائز إن عسرت رؤيته
 صفة تختلف الأثمان باختلافها أو الأغراض لأجلها فواجب ذكرها، وإلا فلا           كل .٢٨٥

 .عبرة ا
 خيار فالضمان فيه من البائع لأنه على ملكه إلا أن يقبض المشتري ما يغاب               كل .٢٨٦

عليه، ولا بينة له على التلف فيضمن الثمن أو الأكثر، إن كان الخيار للبائع وأبى               
 .المشتري أن يحلف



 ٢٦

 . ما سوى الرقيق فلا عهدة فيه لثلاث ولا لسنةكل .٢٨٧
 ما حدث للرقيق في ثلاثة أيام بعد يوم البيع أو ليلته في بلد فيه العهـدةُ أو                  كل .٢٨٨

ع وعليه النفقة، ولا غلـة لـه في         حمل السلطان عليها قهو للمشتري وعلى البائ      
 .العهدة خاصة، ويضمن الجنون والجذام والبرص إلى تمام السنة

إن كـان   :  من يضمن النقصان فله الزيادة إلا غلة العهدة، وقال سحنون          كل .٢٨٩
قال ابـن   .  حال كلب للعبد ونحوه، وأما النماء للبدن فللمشتري على         مالاً وه 
 .وهو الصحيح: محرز

كال فالجزاف فيه جائز مطلقًا، بخلاف ما يعد إلا أن يكثر جدا            أو ي  ما يوزن    كل .٢٩٠
والأغراض متقاربة في آحاده أو يقل ثمنه، إلا العين المسكوك المتعامل به، وشرط             

العيان واستواؤهما في الجهل بقدره، واعتيادهما الحزر فيه ونفي ما يتوقع           : الجزاف
 .من الربا والمزابنة

ا يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن قل ولا           ما أصله الوزن أو العد مم      كل .٢٩١
 .يجوز في المكيل بوجه

 . ما يمنع التفاضل فيه فلا يجوز قسمه بالتحريكل .٢٩٢
 ما سوى الطعام والشراب فالمعاوضة به وعليه قبل قبضه جائزة في الجملة،             كل .٢٩٣

 لية والـشركة  همامما فيه حق توفية، إلا في التو      ولا تجوز بما كان عن معاوضة من      
 .والإقالة

 طعام أو شراب فلا نساء بينه وبين طعام أو شراب، واخـتلاف الجنـسية               كل .٢٩٤
 .يبيح التفاضل كالتقدير في الوجهين، والمعروف أن الماء ليس بربوي

 . صنف من التوابل جنس على حدته كالقطنيةكل .٢٩٥
 . ما حدث في المبيع بسبب التدليس فإنه لا يمنع الردكل .٢٩٦
 العيوب لاستوائهما في العلم لظهـوره أو الجهـل           ما يمكن التدليس به من     كل .٢٩٧

 .لعدم الدليل عليه غالباً، فلا يرد ولا يرجع له شيء
أو خصوصا فوجود المبيع علـى خلافـه          شرط تتعلق به الأغراض عموما     كل .٢٩٨

  .يوجب الخيار للمشتري حتى أعلى، إذا ظهر قصد خلافه وإلا فلا



 ٢٧

الدخول على السلامة منـه ويمكـن        ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة ب        كل .٢٩٩
انفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار، إلا في الأصول إذا كـان               

 .الحط يسيراً فالرجوع بقيمته كالفوات
 اختلاف يرجع إلى الثمن فإنه يوجب التحالف والتفاسخ، إلا في مقداره إذا             كل .٣٠٠

 .رففاتت السلعة فقول المشتري وإلا فيما فيه شهادة الع
 .ما فاتت السلعة أو أبعد أحد المتداعيين روعي الأشبه وإلا فلاكل .٣٠١
 ما يباع بالنقد والأجل فالقول في دفع ثمنه قول البائع إلى ما يباع مثله لمثله،                كل .٣٠٢

 .وفي قبضه قول المبتاع
ما الشأن فيه تقديم الثمن فالقول فيه من كان في يده ولو في الس، إلا أن                 كل .٣٠٣

 .أن قبضتيقول دفعت بعد 
 ما الشأن فيه النقد فالقول فيه بعد الافتراق قول الحائز، وإلا فقول البـائع       كل .٣٠٤

 .فيما يقدم
 .يمنع إن أضر بالناس، وإلا فلاإن احتكاره ف ما يرتفق به كل .٣٠٥
 . ما له عين قائمة فإنه يحسب ويربح له في بيع المرابحةكل .٣٠٦
 . يربح له ما تأثيره في سوق السلعة دون عينها فإنه يحسب ولاكل .٣٠٧
 . ما لا تأثير له فيهما فلا يحسب، ولا يربح لهكل .٣٠٨
 من ابتاع بشيء فنقد غيره ولم يبين فللمبتاع الرد عليه، فإن فاتت ضـرب               كل .٣٠٩

الربح على الجزء الذي أربحه إن كان أحظى للمبتاع، وإلا فله التماسك بصفقته             
 .وسواء النقد والمثلي

 .لان لم يراع اختلاف الآخرما استوى الثمنان في الآجال أو الأجكل .٣١٠
 ما كانت البيعة الأولى نقدا لم يتهم إلا أهل العينةكل .٣١١
 ما أعطى فيه رجلان سوما واحدا فهو بينهما في المزايدة إلا أن يكون البائع               كل .٣١٢

 .هو المالك فله أن يبيع ممن شاء ما لم يركن
نقد في الخيـار،     ما يتقَى كونه ثمرة مرة وسلفًا أخرى فلا يجوز اشتراطه كال           كل .٣١٣

 .فإن تركب امتنع رأسا



 ٢٨

 ما لا تضبطه الصفات أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى تعيينه، فلا              كل .٣١٤
 .يجوز السلم فيه

 . ما هانت صنعته امتنع سلمه في أصله، وبالعكسكل .٣١٥
ما اختلفت أصناف العروض والحيوان ومنافعها اختلافًا بائنا جـاز سـلم            كل .٣١٦

 .وليس ذلك في الطير بخلاف الرقيق والأنعام: القاسمابن . بعضها في بعض
 . أجل يمكن فيه خروج المسلم فيه من المسلم فإن سلمه إليه فيه، يمتنعكل .٣١٧
 ما كان المأخوذ عن المسلم فيه مما يسلم فيه رأس المال ويباع بالمسلم فيـه                كل .٣١٨

 .، وكان المسلم فيه مما يباع قبل قبضه جاز الأخذ، وإلا فلايدا بيد
 ما سلم المتراطلان من زيادة مخالف لأجل الرجحان أو أخرج أحدهما مـا              لك .٣١٩

نقده أجود من بعض أو أنفق وبعضه أردى، واستوت الكفتان ولـو بـصنجة              
 .جازت المراطلة وإلا فلا

 ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة الـسدس في              كل .٣٢٠
 .لأنقص أجود دينار، ما لم يكن اكلالوزن فأقل في 

 من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرا امتنع في القرض خاصـة إلا في                كل .٣٢١
    .اليسير جدا، وأدنى جاز قبوله في الأجل

 ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس، ولا يجوز الـرد              كل .٣٢٢
 ـ             وم إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز، وكون المردود مسكوكًا والدرهم معل

 .الوزن
 ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين، وتتعين هي بالتعيين في الـصرف أو              كل .٣٢٣

بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم تختص بصفة حـل أو                
 .حرمة فإا تتعين، وفي هذا الأصل اضطراب كثير

 وجـوب عهـدة      باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي          كل .٣٢٤
الشفعة في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ومـن ثم              

 .الإقالة في الشفعة ليست بيعا: قيل



 ٢٩

 شيء معروف فالبيع فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة، قاله في الكتاب             كل .٣٢٥
 .وفي الجواهر

إلى عارية الفـروج،    جاز قرضه ما لم يؤد       ما جاز أن يثبت في الذمة سلَما         كل .٣٢٦
 .وعلى ظاهره أكثر الأشياخ

 آخر، إلا في     قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز أن يوفى ببلد             كل .٣٢٧
العين خاصة إذا ضرب أجلا بلغه، كالبيع مطلقًا، ولم يكن ذلك لغرر الطريق ولا              

 .غيره
 فيهـا   يلزم قبوله قبل الأجل في غير القـرض، ويلـزم          ما سوى العين فلا      كل .٣٢٨

ضـع  : حطَّ الضمانَ وأزيدك، بخلاف   :  شيء، ومن ثم لم يدخله     كلكالقرض في   
 .وتعجل

 . من أخر ما وجب له عد مسلفًاكل .٣٢٩
 . هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيدكل .٣٣٠
 منه للقرب واتحاد الجنس    ما لم يبد صلاحه بعضه أو ما حكمه حكم البعض            كل .٣٣١

مع الحاجة إليه وعـدم التمـالئ        فلا يباع من غير من له الأصل إلا بشرط الجذِّ         
 .المفسد

 ما لم تتصل بطونه فلا يباع، ما لم يخلق منه بصلاح ما خلق، فإن اتـصلت                 كل .٣٣٢
 .وتميزن فقولان

 ما يدخر من الثمار فجائز للمعرى أو من ينتزل مترلته أخذه من المُعري أو               كل .٣٣٣
رصه من نوعه بعد صلاحه، إذا كان المأخوذ بعض ملكـه ولم            من تترل مترلته يخ   

يزد الخرص على خمسة أوسق إلا بعض الأخذ، وكان الخرص في ذمته يعطيه عند              
 .الجذاذ

 . ما لا يستكاع دفعه غالبا، وإذا علم به فهو جائحة وبالعكسكل .٣٣٤
.  ما بيع قبل اليبس من الثمار ففيه الجائحة والشفعة، وإن يبس في الشجرة             كل .٣٣٥

 .أن الجاحو والشفعة في الثمار متساويتان نفيا وإثباتا: وبالعكس، والحاصل



 ٣٠

 ما أجيح من قبل العطش وضع، وإلا فإن كان مما يدخر وضع ما بلغ الثلث                كل .٣٣٦
كيلاً أو وزنا أو قدرا، وإلا فقدر قيمة ما بلغ ثلث النبات في زمانه مـن قيمـة                  

 .باقية، وإلا فلا يوضع شيء
 . عوض فهو كالبيع صلح علىكل .٣٣٧
 . نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولانكل .٣٣٨
 . نوع من أنواع القسم فهو بيع في الحكم إلا في القيام بالغبنكل .٣٣٩
 . ما توجبه القسمة فجائز أن يتراضيا عليه من غير حكمكل .٣٤٠
 بـين    عليه وبالعكس، ولا يجمـع      ما لا يجبر على قسمه فلا يجوز أن يسهم         كل .٣٤١

حظين في قسم القرعة ولا يقضى بغيره، ولا يكون في المثليات، ولا يجمع فيه بين               
 .متباينين جدا، ولا يضم إلى أحد السهام عين

 . ما سوى الأرض والبناء والشجر والثمار فيها فلا شفعة فيهكل .٣٤٢
 . صاحب شرك أخص فهو أشفعكل .٣٤٣
الذي يراد له ففـي      ما لا يحمل القسمة إلا على فساد وخروج عن الوجه            كل .٣٤٤

 .قسمه واستشفاعه قولان لمالك وابن القاسم
 عذر لا يسقط الشفعة معه مضي الأجل وهو سنة وشهران فلمن زال عنه              كل .٣٤٥

 .من الأجل ما للشفيع
 . من انتقل إليه الملك بغير معاوضة فلا شفعة عليه، وبالعكسكل .٣٤٦
 . ما بيع جبرا في غير تفليس فلا شفعة فيهكل .٣٤٧
ك فيه الرد والإجازة أو الأخذ والتسليم فلا تتصرف فيه حتى تعلمه             ما لغير  كل .٣٤٨

 .فيقبل أو يترك، وذلك واجب
 

  اراتـــالإج
  

 عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه فهو على اللزوم وإلا فعلى الجواز، مـا لم             كل .٣٤٩
 .الجعالة والمغارسة والقراض والتحكيم والوكالة: يعارض تعلق حق به، وذلك



 ٣١

.  ما يحرم في البيع يحرم في الإجـارة        كلبيع يحل في الإجارة، و     ما يحل في ال    كل .٣٥٠
 .الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم، وفيه بحث: قال أبو محمد في مختصره

 عين لها منفعة معتبرة تجوز هبتها، وإجارا لتلك المنفعة جائزة في الجملة، إلا              كل .٣٥١
 .ما يعرف بعينه على ما يأتي

 .الزمان، إلا ما خصه الشرع أو العرف عقد فوضعه على استغراق كل .٣٥٢
 ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في الإجارة فتلفه كتلف العـين المـستأجرة               كل .٣٥٣

 .يوجب الفسخ ويحسب ما مضى، وإلا فلا
 . ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكسكل .٣٥٤
ة،  مستأجر مؤتمن إلا الصناع المتصدرين ونحوهم لما غابوا عليـه للـضرور            كل .٣٥٥

 .دون من تحتهم، وإلا حامل الطعام لسرعة الأيدي إليه
 من عمل عملاً لغيره يوصله إليه نفعا مما لابد له من الإنفاق فيه بما ينفـق                 كل .٣٥٦

 .على مثله فله ما بذل وأجرة ما عمل
 . كراء فاسد قبض إلى تمام المدة ففيه كراء المثل على الاستعمال، ولو أهملكل .٣٥٧
 فإن للمكتري أن يدعـه مـتى شـاء          ير غاية معلومة   كراء ربع وقع إلى غ     كل .٣٥٨

 .وللمكري أن يبطله، وله بحساب ما مر ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس
 . ما سوى العين المتعامل ا فلا يكون رأس مال القراض، بخلاف في النقركل .٣٥٩
 قراض فسد بأن شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شـرط       كل .٣٦٠

خالصة لنفسه فهو مردود إلى أجرة المثل وإلا فإلى قراض المثـل،            أحدهما زيادة   
 قراض فسد لزيادة لا تحـل أو لـتحظير لا ينبغـي فـالأجرة، وإلا           كل: وقيل

فالقراض إلا إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المـال              
 خارجة   زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست      كل: مدة معلومة فالقراض، وقيل   

 إلى قراض المثل، وما شـرط أحـدهما         هعن المال ولا خالصة لمشترطها فإا ترد      
 خطر دخلا عليه خـرج      كلو. لنفسه خارجا عن المال خالصا له فإلى أجرة المثل        

 .به عن سنة القراض فأجرة المثل



 ٣٢

ه بربح المال وإلا سقط، وأجرة المثل بذمـة ربـه           ق ما فيه قراض المثل فتعل     كل .٣٦١
 .ساقاةوكذلك الم

 ما سوى الكرم والأصول فلا يساقى إلا إذا ظهر وعجز عنه ربه أو كـان                كل .٣٦٢
 . فأدنى بقيمة الجميع بعد إلغاء مؤونتهبياضا ثلثًا

 . ما يخلف أو حلَّ بيعه فلا تجوز مساقاتهكل .٣٦٣
 ما كان في الحائط يوم المساقاة مما ينتفع به فيها فلا يخرج، كما لا يـشترط                 كل .٣٦٤

 . واحد خلف ما عليهكل، وعلى العامل ما لم يكن
 . ما لا يتعلق بالثمرة لا يشترط على العاملكل .٣٦٥
 ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرا بعدها أو لا يكون له               كل .٣٦٦

 .بال فهو على العامل، بخلاف العكس
 مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيهـا              كل .٣٦٧

 . وإلا فمساقاة المثلإجارة المثل،
ما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة              كل .٣٦٨

    . شيء جازت وإلا فقولانكلوإلا فلا، فإن تساويا في 
  

  ضـق والتفويـر والتوثيـالحج
  

ف لإلا أن يخاف الأب     كلعلى الحر الم   ما سوى المال ولوازمه فلا حجر فيه         كل .٣٦٩
 .الحديث العهد بالبلوغ إليه، حتى يتبين أمرهسفها فله ضم 

 . ما لا يوجب طروه الحجر فلا يوجب بقاؤه استدامتهكل .٣٧٠
 . ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء الحجر فطروه يوجب ابتداءهكل .٣٧١
 من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه يختص بالثلـث، وبـالعكس إلا              كل .٣٧٢

 .ذات زوج
إلا الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المـرأة        ما يذكر فيه الثلث فهو فيه يسير         كل .٣٧٣

 .الرجل



 ٣٣

 من حجر عليه لحق نفسه فلا يلزمه بعد الإطلاق ما اسـتدان أو عقـد في                 كل .٣٧٤
 .الحجر، وبالعكس، إلا ما أسقطه السيد أو رده

 ما أخذه المأذون على الطوع من معطيه فاستهلكه فذلك في ذمته لا رقبته،              كل .٣٧٥
 .ولا يفسخه السيد عنه

حاط الدين بماله ولم يضرب على يديه فلا ينفذ تـصرفه علـى غـير                من أ  كل .٣٧٦
المعاوضة المحضة إلا فيما يلزمه أو جرت العادة به أو عرف من مثله، فإن ضرب               

 .على يديه لم ينفذ حكمه فيما حجر عليه فيه، إلا أن يعين ما على أصله بينة
ام من تلزمه نفقته     ما بيد المفلس منتزع إلا كسوة مثله المعتادة وقوامه وقو          كل .٣٧٧

نحو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول والطول، بخلاف ما ليس بيده إلا أنـه              
 .  بخلاف السابقيؤخذ بمؤاجرة مدبره إذ لا يباع المدبر في الدين اللاحق

 ما يتعلق بمصلحة جميع المال كأجرة الحمال والكيال فهـو مقـدم علـى               كل .٣٧٨
 .الديون

 .تفيده المفلس فلا حق للمفلسين فيه معهم ما يتعلق به حق الغير مما يسكل .٣٧٩
 . من يتهم المريض في الإقرار له فلا ينفذ إقراره، بخلاف الصحيحكل .٣٨٠
 . ما يرجع ميراثًا من فعل المريض فلا تدخل فيه الوصية إلا المدبر في الصحةكل .٣٨١
لى  في الذمة لازما أو صائرا إ       ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن أو لم يثبت دينا          كل .٣٨٢

 اللزوم، فلا يجوز الرهن به، وبالعكس
 ما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو منافعه الدين أو بعضه جاوز رهـنم                 كل .٣٨٣

 .منه، وإلا فلا
إلا إذا لم يغب عنه ربه، وهو تفـسير،         :  ما لا يعرف بعينه فلا يؤاجر، قيل       كل .٣٨٤

 .ويرن إلا مطبوعا عليه وعاريته مع الغيبة عليه قرض
 . يتعلق بالمال أو لا يثبت دينا في الذمة فلا تصح الكفالة به ما لاكل .٣٨٥
 . ما سوى الغرور فلا رجوع به في الحوالةكل .٣٨٦
 . ما لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة فلا تجوز فيه الاستنابة، وبالعكسكل .٣٨٧



 ٣٤

 عـن   كل من جاز أن يتصرف لنفسه في أمر فجائز أن يتصرف غيره ولا يو             كل .٣٨٨
 .بتفويض أو نصغيره إلا من جعل له ذلك 

 . على الإقرار بأمر فهو مقر به بالتوكيلكل من وكل .٣٨٩
 عزل الوكيل فيهـا، وكـذلك في   كل وكالة تعلق ا حق الغير فليس للمو     كل .٣٩٠

 .اقتضاء طعام السلَم وقضاء الدين
 .إلا الطعامين:  متماثلين فالشركة ما جائزة، وقيلكل .٣٩١
جائزة، ورأس مال صـاحب      مختلفين غير عينين ولا طعامين فالشركة ما         كل .٣٩٢

 . العرض ما قوم به وفي جواز غيبة أحد المالين خلاف
    

  اقــدي والاستحقـالتع
  

 . إفساد يسير ففيه ما نقص بعد الرفو أو التشعيبكل .٣٩٣
 . إفساد كثير ففيه ما شاء من القيمة والنقصكل .٣٩٤
 . ما لَك أن تفعله لم تضمن ما عطب به، وبالعكسكل .٣٩٥
ناولة القدح والنعل فلا ضمان على من اسـتعمل فيـه    ما لا إجارة فيه كم     كل .٣٩٦

 .صبياً أو عبدا فأصيب منه، وبالعكس
 ما أصابت الدابة بمقدمها خاصة فعلى محركها، ويضمن المتعدي ا مطلقاً،            كل .٣٩٧

 .ويهدر فعلها
 ما أفسدته البهائم بالنهار فمن أرباا ما لم يكن تعد، وبالليل على أرباـا               كل .٣٩٨

 .وفعلى الرجاء والخ
 . آدمي فإتلافه سبب للضمان إلا أهل التأويل من البغاة والحكامكل .٣٩٩
 ما استغل الغاصب أداه وكراء المثل فيما حابى به أو استعمل بخـلاف مـا                كل .٤٠٠

 .عطّل
 . ما سوى الغاصب فلا يرد الغلةكل .٤٠١
  واحد من اللصوص ونحوهم ضامن لما أتلفه جميعهمكل .٤٠٢



 ٣٥

به وهو العلة أو لا به وهـو الـسبب،           ما يحصل الهلاك معه فإما أن يحصل         كل .٤٠٣
 .والعلة مقدمة إلا أن يقوى السبب فيقدم أو يستويان فيعتبران

 ما لا يكال ولا يوزن فهو مضمون بالقيمة إلا الصياغة والبناء علـى رأي               كل .٤٠٤
 .والقبر إن دفن فيه فبالمثل كالمثليات، وقد تقدم الرفض

 .أو يتعدىغر  من أخطأ فيما أذن له فيه لم يضمن إلا أن يكل .٤٠٥
 من دفع بوجه صحيح إلى غير من ائتمنه فلا يصدق في الـدفع ولا يبرئـه                 كل .٤٠٦

إقرار القابض إلا أن يشترط أن لا إشهاد عليه أو يكون القابض ممن لا يـشهد                
 .على مثله أو ممن يجوز إقراره بذلك على الطالب

 .ف من عليه الحق بالإشهاد فله أن لا يسلم إلا بالإشهاد، وإن اعتركل .٤٠٧
 من له التصرف في مال غيره عموما فإن الدافع له يبرأ بتـصديقه بخـلاف                كل .٤٠٨

 .الخصوص، إلا أن ينص على ذلك
 . من يصدق في الرد إذا طولب فلا عذر له بتعذر الإشهادكل .٤٠٩
 من أقر بشيء في أمانته لم يعد إلى ذمته ولا ينتقض بقول مالـك في تقـديم      كل .٤١٠

 .ابن القاسم وأصبغ خالفاهمدعي القرض على مدعي القراض، لأن 
 . ما استحق فاستحقاقه لا يتم إلا باليمين، إلا العقار على خلاف فيهكل .٤١١
الـثمن  في   ما أجيز بيعه مع غيره وجعل فيه حكم البيع للغير فلا حصة له               كل .٤١٢

 . الوجهين فيولا رجوع في استحقاقه عند سحنون، خلافًا لابن القاسم
استحق مـن   ...  إحداهما رجع بما دفع       من باع سلعة بسلعة فإذا استحقت      كل .٤١٣

 لمحـو في    الفراغ(العهد  ...  أو   يده، بخلاف النكاح والخلع والصلح على إنكار      
 )الصورة المنقول عنها

 المبتاع، وإن كان معينا فكالعيب، إلا        جزء استحق فإنه إن كان مشاعا خير       كل .٤١٤
 )لصورة المنقول عنهاالفراغ لمحو في ا... (أنه لا يجوز أخذ باقيه بحصته إذا استحق

إن لم يرجـع إلى     ...  حق لمخلوق فلا رجوع في الإقرار به، وفي حق الخالق          كل .٤١٥
  )الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها( .شبهة قولان



 ٣٦

الجهل بالمـدخل   :  من علم أصل مدخله لم ينتفع بحيازته، قال صاحب البيان          كل .٤١٦
 .أصل الحكم بالحيازة

قيام فله الرجوع بقيمته في الفوات إلا المخطئ         من له الرجوع في شيء في ال       كل .٤١٧
 .في عين المبيع أو فيما قام به عليه أو في الإثابة من الهبة أو في رد طعام الغنيمة

 من دخل على القلع فإنما له إذا وجب ذلك لمن هو له قيمة ماله قيمة ما له                  كل .٤١٨
 .قيمة من العمارة مقلوعة بعد حط أجرة القلع

اء فله قيمة العمارة فإن أبى المستحق دفع العامر قيمـة            من دخل على البق    كل .٤١٩
 . واحدكلالبقعة براحا فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما ل

  
  قـا والمرافــالعطاي

  
وبالعكس  عطية محضة فلا تتم إلا بالقبض بالبينة حالة لا حجر إلا الوصية،              كل .٤٢٠

 يستعمل ذلك سنة    ويكفي إشهاد الناظر لمحجوره حالة لا حجر، إذا لم        . إلا الرهن 
 .متصلة

 ما حازه المعطى سنة متصلة فلا يبطل برجوعه إلى يد المعطي مطلقا بخلاف              كل .٤٢١
 .الرهن

 عطية للقربة بقول أو قرينة فلا رجوع فيها إلا الوصية، بخلاف التدبير، ولا              كل .٤٢٢
 .ثواب

 من وهب للمحبة كذلك فلا رجوع له، إلا الأبوين دنية في غير يتيم ما لم                كل .٤٢٣
 .أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهدةيمرض 

 . ما يصح بيعه فجائز أن يوهب للثواب على خلاف في العين، وبالعكسكل .٤٢٤
 . حبس رجع ميراثًا فهو على الأقرب بالمحبس يوم موتهكل .٤٢٥
 . حبس رجع حبسا فهو على الأقرب بالمحبس يوم المرجعكل .٤٢٦



 ٣٧

د بعد خاصة، يقتـسمون     لمن وجد منهم يوم القسمة أو ول       حبس لقوم فهو     كل .٤٢٧
غلته وينتفعون به على قدر حاجتهم، ويفضل الأحوج فالأحوج، فإن لم يكـن             

 .الفقير سقط الغني
 . أنثى لو كانت ذكرا كانت عصبة فإا تستحق مرجع الحبس، وبالعكسكل .٤٢٨
 . ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد له ولا عقبكل .٤٢٩
بت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به             ما سوى العقار إذا ذه     كل .٤٣٠

 .فيه، عند ابن القاسم
 وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه                كل .٤٣١

 .لا يقضى به، وإلا قضى
 مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينـه ولم              كل .٤٣٢

 .يكن تلذذًا بأنثى
 . ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمهاكل .٤٣٣
 . مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقطكل .٤٣٤

  
  الأقضيـة والشهـادات

 
 من خـالف قولـه      كلهو المدعى عليه، و    من عضد قوله عرف أو أصل ف       كل .٤٣٥

 .سببا والمدعي أضعفهماأحدهما فهو المدعي، فالمدعى عليه أقوى المتداعيين 
 ما سوى اللعان والقسامة وما تلف تحت يد الأمانة أو ادعى رده مما قـبض          كل .٤٣٦

بغير إشهاد أو تلفه وقبول الشهادة وردها فالقول فيه قول المدعى عليه، وعلـى            
 .المدعي البينة

 . دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يجب بمجردها شيءكل .٤٣٧
 .شبهة لم يفتقر توجه اليمين فيها إلى خلطة دعوى شهد العرف بأا مكل .٤٣٨
 دعوى لا يقر ا العرف ولا يبعدها فلا ببد من إثبات الخلطـة في توجـه                 كل .٤٣٩

 .اليمين فيها



 ٣٨

 . دعوى يقضي العرف بكذا فلا تسمع هي ولا بينتها ولايمين فيهاكل .٤٤٠
 . تافه حقير جداً فلا تسمع فيه الدعوىكل .٤٤١
 .كم عليه بلا يمين ولو كان المدعى في يده من لا يدفع الدعوى فإنه يحكل .٤٤٢
 ما يفتقر إلى فحص وتلخيص وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بالحكم ولا              كل .٤٤٣

 .يكفي وجود سببه وإلا كفى
 حكم خالف النص أو الإجماع أو كان من غير دليل أو أخطـأ المـذهب                كل .٤٤٤

لا، إلا أنه ينقض    الجلي فإنه يفسخ، وإلا ف    أو القواعد أو القياس     : المقصود، وقيل 
 .ما ظهر خطؤه من أحكام نفسه

 ما سوى النسب والعتق والطلاق والحُبس ونحوه فلا ينظر فيه بعد تعجيـز              كل .٤٤٥
 .القاضي، وقطعه الحجة، وينظر فيها

 من يحلف على ما جرى على يد غيره فإنه يحلف على البـت في الأخـذ                 كل .٤٤٦
 .لنفسه، وعلى العلم في الدفع عنها

ف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شـهادته إلا          كل م سلم من ليس بحر م    كل .٤٤٧
بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء إذا عقلوا الـشهادة             

 .واتفق عليها اثنان منهم قبل افتراقهم أو تخييئهم
 ما فيه حد أو توعد من الحرمات فهو كبيرة ولا يهدمـه إلا التوبـة وإلا                 كل .٤٤٨

 .لكبائر والحسناتفصغيرة يكفره اجتناب ا
 . أمر يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه فالمروءة الارتفاع عنهكل .٤٤٩
هذا ابن، ولم   :  ما لا يظهر للرجال فإنه يثبت بامرأتين على خلاف في قولهما           كل .٤٥٠

 .يتعذر تأخيره للرجال
 ما هو مال أو يؤول إليه فامرأتان فصاعدا فيه كرجـل، حـتى الوكالـة                كل .٤٥١

 والوصية
 .حد في شيء لم تقبل شهادته في مثله من كل .٤٥٢
 . من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زوالهكل .٤٥٣
 . شهادة حصلت التهمة في بعضها فجميعها ساقطكل .٤٥٤



 ٣٩

 من لا تجـوز     كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز نزكيته لمن شهد له، و            كل .٤٥٥
 .شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه

 من لا   كلإنه يقبل عليه إذا كان ممن يقبل في الجملة، و          من لا يقبل لرجل ف     كل .٤٥٦
 .يقبل عليه فإنه يقبل له كذلك

 . من لا يقبل إلا بتزكية فلا يزكى، إلا أن يكون شهود الأصل غرباءكل .٤٥٧
 . ما لا ينضبط ما يعتبر فيه غالباً فإن الإطلاق يكفي فيه، وبالعكسكل .٤٥٨
 .رقة ما سوى الزنا والسرقة تقبل فيه الشهادة مفتكل .٤٥٩
 . فلا تجوز الشهادة عليهالنقيض تقي غير محصور ولا معلوم كل .٤٦٠
 كل ما سوى الأموال وحقوقها فلا يثبت بالشاهد واليمين، إلا القصاص في             كل .٤٦١

 .جرح فيه القصاص خاصة وإلا القسامة
فمجردها لا يوجب اليمين على منكرهـا، إلا          دعوى بمعروف أو بغير مال     كل .٤٦٢

 .بشاهد ونحوه
وجه ويؤول إلى ما لا يثبت به ففي المعتبر من حاله ومآله قولان،              ما يثبت ب   كل .٤٦٣

 .ويعتبر المآل في العكس
 . غارم مدعى عليه إلا فيما يدعى سقوط ضمانه عنه بما ثبت عليهكل .٤٦٤
 . من يحبس فلا يحد إلا من ينتظر به القتلكل .٤٦٥

  
  الدمـاء والحـدود

 
 .المالف من الناس فعمده كالخطأ فيما يتعلق بكل من ليس بمكل .٤٦٦
 .، فهو لوث أمر بين الدلالة على القتل ولم يستقل سبباًكل .٤٦٧
 .ف من الورثة فإنه يقسم بقدر ميراثه، ولا يقسم النساء في العمدكل مكل .٤٦٨
 . ما دون ثلث دية الرجل فإن المرأة تعاقله فيه، فإذا بلغته رجعت إلى عقلهاكل .٤٦٩
لة عشر ونصف    جرح ففيه الحكومة إلا الموضحة نصف عشر الدية، والمنق         كل .٤٧٠

 .والمأمومة والجائفة ثلث الدية



 ٤٠

 . جرح فلا يعقل ولا يقام إلا بعد البرء ومضي سنةكل .٤٧١
 جرح جرحه العبد ففيه ما نقص من قيمته إن نقص، إلا المقدرات الأربعـة               كل .٤٧٢

 . فيها من دية، وفي نفسه القيمةب للحر منها من قيمته بنسبة ما يجكلففي 
 قبل البرء عليه أو على ما آل إليه من نفس أو             جرح فيه القود فالصلح فيه     كل .٤٧٣

 .غيرها جائز
ى فالصلح قبل البرء جائز عليه، لا على ما          جرح لا قود فيه وله عقل مسم       كل .٤٧٤

 .ترامى إليه
 . جرح لا عقل فيه ولا قود فلا يجوز الصلح عليه إلا بعد البرءكل .٤٧٥
 . من لا يقتص لهم من الحر للرق فدماوام متكافئةكل .٤٧٦
 . يقتص لهم من المسلم للكفر فإنه يقتص من بعضهم لبعض من لاكل .٤٧٧
 من له على المقتول ولادة فلا قصاص في عمده مع دعوى الشبهة واحتمالها              كل .٤٧٨

 .وتغلظ الدية في ماله حالة
مال، واختلف قوله في عمد الموسر فيه إذا بلغ           جرح متلف فعمده وخطؤه    كل .٤٧٩

 .الثلث هل هو عليه أو على العاقلة
 بمعصوم الدم فلا قصاص فيه، إلا المستحق للقصاص فدمه لأولياء            من ليس  كل .٤٨٠

 .الأول، فإن أرضاهم أولياء الثاني فهو لهم ويؤدب في الافتيات مطلقا
 ما سوى العمد والعبد والاعتراف وما نقص عن الثلث فعلى العاقلة، وإلا             كل .٤٨١

 .فعلى الجاني، على الخلاف في المتلف
 في الدية، فإن رجعت ردها إلا الأنف والأذنين          عضو فيه منفعة فهو تبع لها      كل .٤٨٢

 .بخلاف الثغور
 . أصبع ففيه عشر الدية والأنملة بعدد ما في الأصبعكل .٤٨٣
 . أنثى فديتها نصف دية الذكر من جنسها، بخلاف القيمةكل .٤٨٤
 سن ففيه نصف عشر الدية، إن كان يئس منها، ولو اسـودت وبقيـت               كل .٤٨٥

 .هنالك
 .به من أقل ما هي فيه منه جزء مما فيه دية ففيه بحساكل .٤٨٦



 ٤١

 . اثنين من الإنسان فيهما الدية ففي أحدهما نصفها إلا عين الأعور فكمالهاكل .٤٨٧
 من هو له تمام المكسور، إلا أن يكون أحدهم          كل كسر مما لا يتجزأ فعلى       كل .٤٨٨

 .أكثرهم نصيبا منه فالتمام عليه وحده
فارة كاملـة في     أو شركة فعليه الك     اختصاصاً معصوماً  حر مسلم قتل حرا    كل .٤٨٩

 .الخطأ وتستحب في العمد والعبد والذمي
 أو استحق بذلك ولم يقتل فإنه يضرب مائة ويحـبس            عدواناً  من قتل عمداً   كل .٤٩٠

 . لا يعد فيه حبس الاستبراءعاماً
 تتعذر فيه الاسـتغاثة     فعل يقصد به أخذ المال المعصوم من فاعله على وجه          كل .٤٩١

 . فهو حرابة ممن كانغالباً
 على الكفر أوجب الحكم بردة من ظهر عليـه، ويـستتاب غـير               دلّ  ما كل .٤٩٢

الزنديق والساحر ومنتقص من تعظيمه من الايمان ثلاثا، ويقتل من هؤلاء من لم             
 . فأسلميكن كافراً

 . من لم يلتزم الأحكام فلا تلزمه الحدود ونحوهاكل .٤٩٣
ر  حد يتبعض أو طلاق أو أجل منه أو يؤول إليه فالعبد فيه على نصف الح               كل .٤٩٤

مع اعتبار ما مر في الكسر إلا في عدة الأشهر فهو مثله فيها كالكفارات والجزاء               
 .والقسم

 من يدرأ عنه الحد في الزنا فعلى قاذفه بذلك الحد حتى في نفي ابن الملاعنة                كل .٤٩٥
 .وبالعكس، ولو وجب بعد القذف

 . حد فوجوب القتل يسقطه إلا حد القذفكل .٤٩٦
 أو النفي عن أب غير مجهول ولو نفاه بلعان           ما يفهم الوطء الموجب للحد     كل .٤٩٧

 .فهو قذف وبالعكس
 . من لا يقتل بشبه العمد فلا يحد بالتعريض بالقذف، بخلاف التصريحكل .٤٩٨
 . من لم يظهر حملها ولا مرسل عليها فلا تستبرأ للحدكل .٤٩٩
 . ما لا يعد الواضع فيه مضيعاً للموضوع ولو بالنسبة إليه فهو حرزكل .٥٠٠
 .ظه فهو حرزه شيء معه حافكل .٥٠١



 ٤٢

  
  الوصايـا والفرائـض

 
 . ما هو مال أو متعلق به أو فيه ضرر على الوارث فإنه يورث، وبالعكسكل .٥٠٢
  ما يتصور انتفاعه أو الانتفاع به شرعا فالوصية تصح له وبالعكسزكل .٥٠٣
 . ما يقبل النقل مما يملك شرعا فالوصية تجوز فيه، وبالعكسكل .٥٠٤
 .بالعكس حر مميز مالك فوصيته جائزة، وكل .٥٠٥
 . ما يدل على الرجوع في الوصية فهو رجوع وبالعكسكل .٥٠٦
 . ما لم يزد على الثلث من الوصايا ولا هو وصية لوارث فلا نظر فيه للورثةكل .٥٠٧
لورثته المسلمين ووصـاياه في     ديق فميراثه    ملتين فلا توارث بينهما إلا الزن      كل .٥٠٨

 .ماله نافذة
 منـه، إلا أن     ن يملك الـرق    من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث، وماله لم          كل .٥٠٩

 .المكاتب يرثه من معه فيها ممن يعتق على الحر بالملك
 ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر منهما مثل حظ الأنثيين، إلاّ الإخـوة              كل .٥١٠

 . واحد، ولا يزادون على الثلث ويتساوون فيهكلللأم فالسدس ل
م إلى الـسدس  وارثًا إلا أن تعدد الإخـوة يـرد الأ   من لا يرث لا يحجب  كل .٥١١

 .كالولد والإخوة للأب ينقصون الجد للشقائق في العادة
 . من يدلي بشخص فلا يرث معه إلا الإخوة للأمكل .٥١٢
 . وارث يسقط إلا عمودي النسب والصهر والأدنينكل .٥١٣
 . من يرث يورث إلا الجدة للأم والمولى الأعلى ووارث المكاتب والزنديقكل .٥١٤
خ أو العم والمولى الأسـفل والمكاتـب         من يورث يرث إلا العمة وبنت الأ       كل .٥١٥

 .والزنديق
 . أخ لا يرث دون أخته إلا العك وابن الأخ والمولىكل .٥١٦
 . ذكر لا يعصب أخته إلا الابن وابنه والأخ لغير الأمكل .٥١٧
 . قاتل لا يرث إلا مأمور الإمام ونحوه والمخطئ من غير الديةكل .٥١٨



 ٤٣

 . أنثى أو مدل ا لا يعصب إلا الأخوات للبناتكل .٥١٩
 ذكر يعصب أنثى من نوعه فهو في درجتها إلا ابن الابن مع ابنـة الابـن                 لك .٥٢٠

 .فوقه
 أخوين يتوارثان بأما شقيقان فلهما أب شرعا إلا توأمي الملاعنة والمسبية            كل .٥٢١

 .والمستأمنة، أما توأما الزنا للأم وفي المغتصبة قولان
 . ما سوى الأكدرية من المسائل فلا يفرض فيها لأخت مع الجدكل .٥٢٢
 عن الثلث أو السدس، ولهـا        ما سوى الغراوين فلا يخرج ميراث الأم فيه        كل .٥٢٣

 .فيهما الثلث ما بقي
 من لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدة القربى لـلأب مـع                كل .٥٢٤

 .البعدى للأم
      . بائن لا ترث إلا البائن في مرض الموتكل .٥٢٥

  
 تم والله الحمد

  
 
 


